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حدب   المجلس العدلي، بدأت الآراء تصدر من كل  إلى  بيروت    مرفأحالة جريمة  إثر  أعلى  
جريمة تسير وفق نقاط في هذه الطار التحقيق  إة القضائية في  ما أن  الآلي  لا سي  و وصوب،  

عى عليها. ولعل  من أبرز النقاط المثارة في الآونة  ما من الجهات المد  لا سي  و قانونية تثار،  
 قالة" المحقق العدلي في جريمة المرفأ. إ، الحديث عن " خيرةالأ

 
 



 

القضاء  فئة  من  هو  قضائي،  كمرجع  اللبناني  العدلي  المجلس  أن   عليه  المتعارف  ومن 
"يدخل ه  أن    الفقهقق العدلي. وفي هذا المجال، اعتبر  ح معه الم  وينضوي حكما    ،الاستثنائي

للمر   لبنان  في  ظهوره  وارتبط  الاستثنائية  المحاكم  فئة  في  العدلي  بالفتن المجلس  الأولى  ة 
تها  عندما اندلعت في الشوف فتنة طائفية سقط ضحي    1923عام  إلى    ذ تعود نشأتهإالطائفية،  

   .2"ير من القتلى في مناطق لبنانية عديدةعدد كب
إلى    ك لس النيابي آنذاج ليها أعلاه دفعت بالمإأن  الحادثة المشار    وقد ورد في المرجع نفسه

بإ المتعلق  القانون  مشروع  رقم  إقرار  القرار  بموجب  العدلي  المجلس  تاريخ    1905نشاء 
 الذي أصدره حاكم لبنان الكبير ترابو؛  1923\5\12
المجلس  إلى    حالة الجرائمإ  على أن    الذي نص    2400صدر القرار رقم    1924\3\28  وفي

 بموجبّقرارّصادرّعنّحاكمّلبنانّالكبيرّ.ّتمّ تالعدلي 
حكام المتعلقة بالمجلس العدلي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  ظمت الأن  ، فقد  ا حاليا  أم  
تحالّّعلى أن ه    355ة  ت الماد  وما يليها من هذا القانون، حيث نص    355  ةما في الماد  لا سي  و 

 خذّفيّمجلسّالوزراءّ.تّ علىّمرسومّيّ ّالدعاوىّعلىّالمجلسّالعدليّبناءّ 
ر وحدها ضرورة أو عدم ضرورة السلطة السياسية هي التي تقد    أن  إلى    شارة لإمن ا  وهنا لا بد  

القضي  إ الأخذ  حالة  مع  أمنية؛  أو  سياسية  محض  معايير  وفق  العدلي  المجلس  على   في ة 
ي    ن ه في ظل  أالاعتبار   المرسوم  القديمة، كان  بناء  ت  النصوص  الوزراء  على   خذ في مجلس 

حالة،  لإ يعني أن ه في مرسوم اا  هذالأعلى.    اقتراح وزير العدل وبعد استشارة مجلس القضاء
المجلس إلى    حالة الملف  إمجلس القضاء الأعلى دوره استشاري غير ملزم، ووزير العدل يقترح  

 .3المجلس العدليإلى  حالة الملف  إمجلس الوزراء له القرار في  ماالعدلي، في
في  صلاحية مجلس الوزراء  إلى    ها في القوانين النافذة، فقد اكتفى القانون كما أشرنا أعلاأم  
مجلس القضاء الأعلى، ل وزير العدل أول دور  المجلس العدلي دون ذكر أي  إلى  حالة الملف  إ
 عند تعيين المحقق العدلي.   يأتي دورهما لاحقا   نلذيلا
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رتكب جريمة من الجرائم الخاضعة لصلاحية المجلس العدلي، لا يحر ك الحق ، عندما ت  نذإ
أيّينحصرّدورّمجلسّّ  ،أمام المجلس العدلي سوى بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء العام  

ا الجرائم  أم  المجلسّالعدلي.ّّإلىّّّّحالةّالجريمةّالمذكورةإصدارّمرسومّيقضيّبفيّإّالوزراءّّ
من قانون أصول المحاكمات   356ة  دة في الماد  التي ينظر فيها المجلس العدلي، فهي المعد  

 الجزائية.
ة وقانونية صدور مرسوم يقضي موضوع البحث الحاضر يتمحور حول مدى صح  ن   إوحيث  

قالة المحقق العدلي، على قاعدة الموازاة في الأصول والصيغ وأن  المرجع الذي عي ن هو  إب
 ،المحقق العدلي طلب رد  في  ومن جهة ثانية، من هو المرجع الصالح للبت  الذي يقيل، 

 مبحثين:  إلى  الدراسة الحاضرة سمنقس  لذا،
 قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء.  إمدى جواز  المبحثّالأولّ:
 . طلب الرد  في  المحقق العدلي والمرجع الصالح للبت   مدى جواز رد   المبحثّالثاني:

ل:ّمدىّجوازّ ّقالةّالمحققّالعدليّمنّقبلّمجلسّالوزراء:ّّإّالمبحثّالأو 
ى اعتبار  قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء علإسنعالج في هذا المبحث مدى جواز  

أنصار يرتكز  المجلس العدلي. وبالتالي  إلى    حال جريمة المرفأأأن  مجلس الوزراء هو الذي  
قالة المحقق  إمبدأ الموازاة في الأصول والصيغ للقول بأن ه يحق لمجلس الوزراء  لى  عهذا الرأي  

 العدلي.
  360ة  من أن ينطلق من القانون نفسه، الماد    هذه النقطة لا بد    نعن  الجواب  إفي الحقيقة،  

 على ما حرفيته:    ت ي نص  لتالفقرة الثانية منه ا  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا  
ّ.علىّموافقةّمجلسّالقضاءّالأعلىّ"ّنهّوزيرّالعدلّبناءّ يعيّ ّقاضّ "يتولىّالتحقيقّ

المجلس العدلي إلى    تهاة برم  حالة القضي  إ  بل إن  بمرسوم،    العدلي لم يتم    محقق، فتعيين النذإ
من قبل وزير    ا تعيين المحقق العدلي فيتم  بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، أم    هي التي تتم  

 العدل، ويشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى. 
مجلس   ن  ن  فرضية أإ، فالاجتهاد. وأمام وضوح النص    لا يصح    وبالتالي، عند وضوح النص  

مرسوم    ن  صدور أي  أو   ،هي فرضية خاطئة قانونا    قالة المحقق العدلي،في إالوزراء له الحق  
ن  إذا اعتمدنا قاعدة مبدأ الموازاة في الأصول والصيغ، فإه  من هذا القبيل مخالف للقانون، لأن  



 

موافقة مجلس   شترط أيضا  من وزير العدل نفسه، ولكن ي    قالة المحقق العدلي يجب أن تتم  إ
 القضاء الأعلى.

،  المجلس العدليإلى    حالة جريمة المرفأإن في مرسوم  من التمع    ولتفسير الأمر أكثر، لا بد  
 ، الذي قضى بما حرفيته:  6815، صدر المرسوم رقم 2020آب سنة  11ن ه بتاريخ إحيث 

 رئيسّالجمهوريةّّإنّ ّ"
ّ ّعلىّالدستورّبناء 

ّعلى لجزائية(،ّصولّالمحاكماتّاأوتعديلاتهّ)2/8/2001ّتاريخ328ّّّّالقانونّرقمّّّبناء 
ّوماّيليهاّ،355ّةّماّالمادّ لاّسيّ وّ

ّعلىّاقتراحّوزيرّالعدلّ، ّبناء 
ّّ،10/8/2020وبعدّموافقةّمجلسّالوزراءّبتاريخّ

 يرسمّماّيأتيّ:
ّإحالةّالجريمةّعلىّالمجلسّالعدليّ*ّ-ةّالأولىالمادّ 

 العدلي. في مرفأ بيروت على المجلس    4/8/2020نفجار الذي وقع بتاريخ  لا أ حيلت جريمة ا
ّالنشرّوالتبليغ*ّ-2ّةالمادّ 

 غ حيث تدعو الحاجة.بل  ي نشر هذا المرسوم وي  
 2020آب  11بعبدا في 

ّالامضاء
 ميشالّعونّ

 ".2020/ 13/8تاريخ  34هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم  شرن  
التمع  يتبي   من  أن  في  ن  ن  المذكور  بالمرسوم  اكتفى  المرفأ  إه  جريمة  بتاريخ  حالة  وقعت  التي 

تعيين أو    ن المرسوم أي  في مرفأ بيروت على المجلس العدلي، دون أن يتضم    2020\8\4
 ذكر لشخص المحقق العدلي.

الصادر بتاريخ  ،  نشاء المجلس العدليإب  القانون القديم المختص  إلى    العودةبأن ه  إلى    مع الاشارة
 :  نافتلان اأمر ن ، يتبي  1944ار أي   4
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نص  الماد    أن    لأول:ا القانون  هذا  من  الأولى  ت  ة  استئنافية  محكمة  تألفت  أن ه  على  عرف ت 
 بالمجلس العدلي، ما يعني أن ها اعتبرت المجلس العدلي محكمة استئنافية.  

ت على أن ه يتولى التحقيق في قضايا ة السادسة من القانون القديم قد نص  الماد    أن    الثاني:
 نون بمرسوم.  عي  ي   المجلس العدلي قضاة تحقيق

  ، ن وزير العدلحالة، يعي  لإه بعد صدور مرسوم ا م، أصبح من الواضح أن  تقد  ما  على    وبناء  
هو    ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق في الملف    يا  قاض  ، بناء  على موافقة مجلس القضاء الأعلى

،  " المحاكمات الجزائيةقانون أصول  "   فهالمحقق العدلي. وقد اعتبر الدكتور حاتم ماضي في مؤل  
اّلعدليّأنّ   334، منشورات صادر الحقوقية، ص  2002الطبعة الثانية،   اّلمحقق تّنتهيّولاية ه
 نّلأجلهاّ.يّ ةّالتيّعّ بانتهاءّالقضيّ 

قالة  إه لا يحق لمجلس الوزراء  أن  بكاننا الجزم  بإمما ورد أعلاه،  على    في الخلاصة، وبناء  
على أن ه لا يحق لوزير العدل أن يقيل المحقق العدلي   المحقق العدلي، وكذلك نوافق أيضا  

ة  حكام المتعلقة بالمجلس العدلي هي أحكام خاص  الأ   بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لأن    وإن  
ة التي ه تنتهي ولاية المحقق العدلي بانتهاء القضي  ع في تفسيرها، وأن  واستثنائية ولا يجوز التوس  

 ن لأجلها.ي  ع  
شكالية المتعلقة بمدى  لإمعالجة اإلى    انتهاء بحث هذه النقطة، سننتقل في المبحث الثانيبعد  

 هذا الطلب. في  المحقق العدلي ومن هو المرجع الصالح للبت   جواز رد  
 

اّلثاني:ّمدىّجوازّردّ  لّلبتّ ّّالمبحث اّلصالح اّلمرجع اّلعدليّومنّهو اّلطلب.فيّّّّالمحقق ّهذا
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ه: 357 ةت الماد  نص  

ومن أربعة قضاة من محكمة   "يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا  
على اقتراح وزير العدل وموافقة    خذ في مجلس الوزراء بناء  ت  نون بمرسوم ي  عي  ي    ،التمييز أعضاء  

 مجلس القضاء الأعلى. 
ّهّردّ ّّأوّّّيهّتنحّ ّّأوّّّوفاتهّّحالّّّفيّّّالأصيلّّمحلّ ّّليحلّ ّّأكثرّّّأوّّّضافيّإّّقاضّ ّّالمرسومّّفيّّّنعيّ يّ 

ّ".خدمتهّانتهاءّّأو



 

ّّّمنّّنيتبيّ ّّّ،ذلكّّىعلّّبناءّ وّ ّّعلىّّّ،جزائيةالّّّالمحاكماتّّأصولّّّقانونّّّمن357ّّّّةالمادّ ّّنص 
ّّأوّّّيهتنحّ ّّأوّّوفاتهّّحالّّّفيّّالأصيلّّمحلّ ّّليحلّ ّّأكثرّّأوّّضافيإّّقاضّ ّّالمرسومّّفيّّنيعيّ ّّأن ه
ّتشريعياّ ّّقراراّ إّّلّشكّ يّّأنّّّشأنهّّمنّّالمذكورةّةّالمادّ ّّفيّّيّوالتنحّ ّّالردّ ّّيعبارتّ ّّورودّّنّ أّّالخ.ّهّردّ 
 ّّالعدلي.ّالمجلسّقضاةّردّ ّمكانيةإب

ّالعدليّّالمجلسّّّقضاةّّردّ ّّةّآليّ ّّإلىّّّالتطرقّّّيتمّ ّّلمّّن هّإّّاذّّّ،منقوصاّ ّّالنصّّهذاّّّجاءّّولكن
ّّّأمرين:ّالاعتبارّّفيّّالأخذّمعّالعدلي،ّّالمحققّومنهم
 تفسيرها.ّفيّّعالتوسّ ّّيجوزّولاّواستثنائيةّةّخاصّ ّهيّالأحكامّهذهّأنّ ّّالأول:
ّدّتعدّ ّّفيهاّّّوليسّّّأخرى،ّّمحكمةّّأيّ ّّتعلوهاّّلاّّةخاصّ ّّمحكمةّّالعدليّّالمجلسّّأنّ ّّالثانيّ:
ّّغرف.

ّالعاديّّّالقانونّّّوهوّّالمدنيةّّالمحاكماتّّأصولّّّقانونّّّإلىّّّالعودةّّمنّّبدّ ّّلّاّّ،واستطراداّ ّ
ّبحسبّّّوذلكّّنةّ،معيّ ّّأحكامّّمنّّالجزائيةّّالمحاكماتّّأصولّّّقانونّّّخلوّ ّّعندّّالتطبيقّّّالواجب

ّّفيّّّةالعامّ ّّالقواعدّّعّتبّ تّ ّّهأنّ ّّعلىّّتنصّ ّّالتيّّالمدنيةّّالمحاكماتّّأصولّّقانونّّّمن6ّّّّةالمادّ 
 ّّالأخرى.ّجرائيةلّاّوالقواعدّالقوانينّّّفيّنقصّّجدوّ ّذاإّنيةالمدّالمحاكماتّأصولّّقانونّ
ّّّفيّّّنالتمعّ ّّمنّّهن إّّّّوحيث ّّنيتبيّ ّّ،المدنيةّّالمحاكماتّّأصولّّّقانونّّّمن123ّّّّالمادةّّنص 

ّمحكمةّّّإلىّّالأولىّّالدرجةّّمحاكمّّبقضاةّّيتعلقّّماّّفيّّالردّ ّّطلبّّأوّّيالتنحّ ّّعرضّّميقدّ ّّهأنّ 
ّّ،طعنّّأيّ ّيقبلّّلاّوقرارهاّالمذاكرةّبغرفةّفيهّفتنظرّّالمحاكمّتلكّلهاّالتابعةّالاستئنافّ

ّمحكمةّّّإلىّّّالاستئنافّّمحكمةّّبقضاةّّقّيتعلّ ّّماّّفيّّّالردّ ّّطلبّّوأّّّيّالتنحّ ّّعرضّّمّيقدّ ّّهّوأنّ 
ّوقرارهاّّالمحكمةّّلهذهّّالأولّّالرئيسّّنهايعيّ ّّغرفهاّّمنّّغرفةّّفيهّّفتنظرّّذاتهاّّالاستئنافّ

ّّّ،طعنّّأيّ ّّيقبلّلاّالمذاكرةّغرفةّّفيّّيصدرّالذي
ّالمحكمةّّهذهّّإلىّّالتمييزّّمحكمةّّبقضاةّّيتعلقّّماّّفيّّالردّ ّّطلبّّأوّّيالتنحّ ّّعرضّّمويقدّ 

ّّّ،التمييزّّلمحكمةّالأولّالرئيسّّنهاّيعيّ ّغرفهاّّمنّغرفةّفيهّفتنظرّ
  جراءات أو المرجع المختص  لإشكل من الأشكال ا  نه لم يرد في هذه النصوص بأي  إوحيث  
ه كما أشرنا أعلاه، فقد  لا أن  إ   ،المحقق العدلي أو قضاة المجلس العدلي  طلبات رد  في  للنظر  
ن في المرسوم قاضٍ ه "ي عي  ن  أمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  357المادة  نص    ورد في

ه أو  تنحيتهّالأصيل في حال وفاته أو محل   إضافي أو أكثر ليحل   ّأو انتهاء خدمته"؛   رد 



 

  ه إذا اعتبرنا هذا النص  وفي هذا المجال، اعتبر الدكتور راستي الحاج في المرجع السابق، أن  
شكال بالنسبة  لإ ة للقيام بهذا الأمر تثير االآلي    ن  فإبمثابة اعتراف تشريعي صريح بإمكانية ذلك  

لغرف لد  عدم وجود مرجع قضائي يعلو المجلس العدلي ولا تعد    في ظل    للرد  في شكل خاص  
ّإلىّهيئةّّهّي قدّ ن أّهلّي فهمّّ  ، السكوت التشريعي على هذا الصعيد  وفي ظل    ،فيه مّطلبّالرد 

 المجلسّالعدليّذاته؟ّ
رأي الدكتورة فيلومين نصر، في المرجع المذكور أعلاه في إلى    وقد استند الرأي المذكور آنفا  

مكانية القيام بطلب رد  قضاة المجلس العدلي أسوة   إ، على أن  البعض أنكر  319الصفحة  
مواقف إلى    ة لمحكمة التمييز وقضاة المجلس الدستوري مستندين في ذلكبقضاة الهيئة العام  

 قضائية صادرة عن هذين الجهازين.  
ه لم  أحد قضاته، كما أن    طلب رد  في  أن ه لا يجوز للمجلس العدلي بهيئته أن ينظر    لذلك نرى 

ن  هذا الأمر أوالمرجع الصالح لذلك، و   طلب الرد  في    جراءات البت  إة و القانون على آلي    ينص  
 هذه المعضلة.  اب لحل  ل مجلس النو  ل نقصا  تشريعيا  يستدعي تدخ  يشك  
التي قد تطرأ على النصوص التشريعية تكمن في النقص أو    ن  أهم العيوبإالخلاصة،  في  

  وه عليها. وأبرز دليل على ذلك    فترض أن ينص  غفال بعض الحالات التي كان ي  إالسكوت ك
قضاة المجلس العدلي، ولكن    ليها أعلاه والتي أتت على ذكر تنحية ورد  إحكام التي أشرنا  لأا

 .  فيها د المرجع الصالح للبت  ولم تحد   الم تنظم أحكامه
  ذ ورد ذكر للرد  إالمحقق العدلي تعاني من نقص تشريعي،    ن  مسألة رد  إ،  ى ذلكعلبناء   و 

القانون   ينظم  لم  ولكن  والمر الإوالتنحية،  للبت  ج جراءات  الصالح  المجلس   رد  في    ع  قضاة 
  التفسير التشريعي لاستنتاج الحكم الذي تنص  إلى    من اللجوء  لا بد  ا المجال،  العدلي. وفي هذ

ع  القانونية المتعلقة بقضاة المجلس العدلي، ويجب أن يصدر التفسير عن المشر    عليه المواد  
القانون ما أن   لا سي  و   ،النقطة  هذهزالة الانقسام الحاصل حول  لإلزامية و لإة اع بالقو  نفسه لكي يتمت  

ع هو  نفسه. والقانون التفسيري الصادر عن المشر  ب   المتعلق بالمجلس العدلي هو قانون خاص  
   التفسير من الوجهة القانونية.وال قأذاته مكمل للقانون المراد تفسيره وهو أقوى  قانون بحد  

ّّ:فيّالخلاصة
 ية:  غاية الأهم  في لقد عالجنا في الدراسة المذكورة أعلاه أمرين  
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  العدلي بمرسوم المجلس  إلى    يحال  الملف    ولى، أبرزنا باستفاضة أن  لأالنقطة ا إلى    بالنسبة 
من قبل وزير العدل بموافقة مجلس   ا تعيين المحقق العدلي فيتم  عن مجلس الوزراء، أم    يصدر

قالة المحقق العدلي إ"السياسي" المطروح أن يصدر قرار ب  الحل    ن  إالقضاء الأعلى. وبالتالي، ف
الموازاة في الأصول والصيغ  مبدأ    ن  أعلى اعتبار    ،غير قانوني  من مجلس الوزراء، هو حل  
 ن المحقق العدلي. ليس مجلس الوزراء هو من عي   هغير متوافرة شروطه هنا لأن  

ذا ما أردنا تطبيق هذا المبدأ، فعندها سيقترح البعض أن يقيل وزير العدل المحقق  إه  يبقى أن  
 العدلي بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى. 

أصول المحاكمات الجزائية في   قانون   ، لأن  أيضا    ر قانونيغي  ن  هذا الحل  إولكن باعتقادنا  
ة واستثنائية ولا يجوز المجلس العدلي والأحكام المتعلقة به هي أحكام خاص   الباب الذي ينظم

أن  إلى    تهأداء مهم  في    أن  المحقق العدلي يستمر  إلى    تفسيرها. وقد سبق أن أشرنافي  ع  التوس  
 .  ينتهي الملف  

إلى   قانون أصول المحاكمات المدنية لم يشر   أن  إلى    النقطة الثانية، فقد أشرناإلى    بالنسبة
المجلس العدلي هو أعلى محكمة ولا   أن  إلى    شارةلإ مع ا  ،قضاة المجلس العدلي  جراءات رد  إ

 محكمة أخرى.   تعلوه أي  
نخالف الرأي الذي يعتبر  نا  ن  إد غرف لدى المجلس العدلي، فعدم وجود تعد  إلى    وكما أشرنا

ه لا يجوز أن ينظر القاضي أحد قضاته لأن    بطلبات رد    أن  المجلس العدلي هو نفسه مختص  
 ، بنفسه.  طلب الرد  في  المعني  

فإذن اإ،  "الرد  لإن   عبارتي  ذكر  على  و" تيان  الماد  التنحية"  في  أصول   357ة  "  قانون  من 
جراءات والمرجع الواجب لإا  د فيه القانون الخاص  يحد  المحاكمات الجزائية، في الوقت الذي لم  

م كاأح ل المجلس النيابي لتنظيم  ل هفوة تشريعية تفترض تدخ  ، أمر يشك  م أمامه بطلب الرد  التقد  
 قضاة المجلس العدلي.  رد  

 


